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بتعديل الفقرة الثانية  1997لسنة  6بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير  1977لسنة  49( من القانون رقم 29من المادة )

كنية، وذلك فيما تضمنته من تأبيد عقود إيجار الأماكن التى تستأجرها الأشخاص الاعتبارية الس
لغير أغراض السكنى، والمادة الثانية من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 



فيما نصت عليه من انتقال حقوق الإيجار والانتفاع الخاصة بشركات القطاع  1991لسنة  203
 لعام الملغاة، وذلك إلى الشركات القابضة التى حلت محلها دون موافقة مؤجرى هذه الوحدات.ا

 
 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.      
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 29حيث إن مؤدى نص المادة )      
ا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، أن المشرع رسم طريق   -1979لسنة  48

وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات 
الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية، تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا 

جل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأ
أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعــوى الدستوريــــــــــــة، أو 
ا فى التقاضى تغيّا به المشرع مصلحة  بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام بوصفها شكلا  جوهريّ 

تظم التداعى فى المسائل الدستورية، بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عامة، حتى ين
 حدده.

 
 

، جدية 9/10/2008متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت بجلسة       
، وصرحت للمدعى 4/2/2009الدفع بعدم الدستورية، وقررت تأجيل نظر تلك الدعوى لجلسة 

، لاتخاذ إجراءات 7/12/2009الدستورية، ثم قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة  بإقامة الدعوى
الطعن بعدم الدستورية، وكان المدعى لم يقم الدعوى الدستورية المعروضة إلا بتاريخ 

ا بذك مهلة الأشهر الثلاثة، التى قررها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى 29/9/2009 ، متجاوز 
من الخصوم ومحكمة الموضوع على حد سواء، فإنه يكون قد أقامها بعد  الدستورية، التى تقيد كلا  

ا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.  الميعاد المقرر قانون 
 
 

 لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية 

 المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
 رئيس المحكمة                              أمين السر             

 


